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 
 

 
 

  
  

كمـا  . احتل ملف إصلاح أنظمة التقاعد مركز الصـدارة فـي سـاحة النقـاش العمـومي طيلـة الفتـرة الأخيـرة
كـان لمختلـف الفـاعلين الاقتصـاديين والاجتمـاعيين العديــد مـن المواقـف ورود الفعـل متباينـة بخصــوص 

  .الذي جعلت منه الحكومة ملفا يحظى بالأولويةهذا الورش الهام 
  

ــد مــن اجتماعــات مكتبــه السياســي  ومــن جهتــه، عمــل حــزب التقــدم والاشــتراكية علــى تخصــيص العدي
لتــدارس مختلــف جوانــب هــذا الإصــلاح، فيمــا عكفــت عليــه اللجنــة الاقتصــادية التابعــة للجنــة المركزيــة 

كـل مـن فريـق التقـدم الـديمقراطي بمجلـس النـواب للحزب، إضافة إلى تنظيم لقاءات دراسية مـن طـرف  
  . وفريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين

  

عرف مشـاركة  كما نظم المكتب السياسي للحزب، خلال شهر نونبر من السنة المنصرمة، لقاء مناقشة
تيــاط المركزيــة النقابيــة الاتحــاد المغربــي للشــغل، ومســؤولين عــن منظمــات الاحممثلــين عــن الحكومــة و 

وقـد عـرف هـذا اللقـاء الهـام تطـارح مختلـف وجهـات النظـر بخصـوص هـذا الملـف، وذلـك . الاجتماعي
  . بهدف التوصل إلى توافق ناجع بخصوصه

  

وقد دقق حزب التقدم والاشتراكية وجهة نظره بهذا الخصوص، وصاغها في هذه المذكرة، مؤديا بـذلك 
   .فاعا عن المصالح العليا للوطن ومصالح الشغيلةدوره كاملا كقوة اقتراحية، من داخل الحكومة، د
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 في صلب المشروع المجتمعي لحزب التقدم والاشتراكیة الھادف إلى بناء  توجد مسألة الحمایة الاجتماعیة
معززا لھ بما نص علیھ من  2011إنھ المشروع الذي لطالما حملھ الحزب، وجاء دستور . العادل والمتضامن المغرب

  .مبادئ وقیمحقوق و
إن نظام الحمایة الاجتماعیة المنشود یتعین أن یشمل عموم المواطنات والمواطنین، وخاصة المعوزین منھم، وأن 

إن الھدف من . یوفر لھم الحمایة اللازمة ضد مخاطر المرض، والشیخوخة، وفقدان الشغل، والھشاشة والفقر
اعیة الشاملة، یضم تغطیة العلاجات الصحیة، ونظام التقاعد، الإصلاح ھو السیر تدریجیا نحو نظام للتغطیة الاجتم

  .والتعویضات العائلیة والاجتماعیة، وذلك بما یمكن من ضمان الحیاة الكریمة والإدماج التدریجي لكل فئات المجتمع
غلبیة، ، الذي ھو بمثابة التعاقد السیاسي الذي یجمع بین أحزاب الأ2012والبرنامج الحكومي المصادق علیھ سنة 

متشبع إلى حد كبیر بھذا التوجھ وبمضامین اجتماعیة قویة، حیث یمثل المرجع الذي ینطلق منھ حزب التقدم 
والاشتراكیة في اتخاذ مواقفھ وعملھ داخل الحكومة الحالیة، التي عملت على اتخاذ العدید من التدابیر الایجابیة، 

وسن التعویض عن فقدان الشغل، وبذل جھود  إلى حیز الوجود، )Ramed(وخاصة منھا إخراج نظام المساعدة الطبیة 
لتوسیع التغطیة الاجتماعیة، وإرساء الدعم المباشر للنساء الأرامل، والتعویضات العائلیة للنساء المطلقات وتفعیل 

  .المساعدة الاجتماعیة الھادفة إلى تشجیع تمدرس الفتیات في الوسط القروي
  

 ات المنظومة الوطنیة للحمایة الاجتماعیة، وھو یھم بشكل خاص الشغیلین، مأجورین یعد نظام التقاعد أحد مكون
 .وغیر مأجورین، فكریین ویدویین

ُ  ويََ◌عتبر حزب التقدم والاشتراكیة، الذي  نشئ لیكون حزبا للطبقة العاملة وعموم الشغیلة، أن إصلاح نظام التقاعد،أ
التقدمیة والاجتماعیة، لابد وأن یكون ھدفھ الأسمى ھو تعمیم  ھذا الإصلاح ذي المضامین مسألة ھامة وأساسیة،

نظام التقاعد لیشمل مختلف فئات الشغالین والساكنة النشیطة، بما یوفر لھا دخلا یضمن لھا عیشا كریما بعد انقضاء 
 .فترة الشغل

ل، الشيء الذي یتطلب ویستوجب إصلاح من ھذا النوع الحرص على ضمان الاستدامة والمتانة المالیة للمنظومة كك
  :العمل من خلال ثلاثة محاور كبرى

الرفع من عدد المنخرطین النشیطین والسیر نحو تعمیم التغطیة، وھو أمر یستجیب لمتطلبات اقتصادیة  -
 واجتماعیة في الآن ذاتھ؛

قة احتساب التحدید الملائم للمعاییر فیما یخص سن الإحالة على التقاعد، ومبالغ اشتراكات المنخرطین، وطری -
ویتعین أن یتم ذلك على أساس التوفیق بین . وغیرھا (taux de remplacement) عامل التعویضالمعاشات، وم

 منصفة تضمن تغطیة (tarification) الأھداف الاجتماعیة ومستلزمات التوازن المالي، وإرساء تسعیرة
 ؛الالتزامات

واطنین بالنسبة لنظام التقاعد وبلورة مبدأ التضامن بین العمل على تجسید مبدأ المساواة بین المواطنات والم -
الأجیال، إذ یقع على عاتق الشغالین النشیطین واجب التضامن الذي یستلزم تقدیم مساھمة منصفة في تمویل 

 .معاشات المتقاعدین
  

 4التقاعد سوى  الوضعیة الحالیة لنظام التقاعد یطبعھا ضعف التغطیة وانعدام التجانس، حیث لا یستفید من نظام 
. ملیون الذي ھو تعداد الساكنة النشیطة ببلادنا 11ملایین شخص، ینتمون أساسا لفئة المأجورین، وذلك من أصل 

والنظام التكمیلي لمنح رواتب التقاعد ) CMR(صنادیق ھي الصندوق المغربي للتقاعد  4وتتم ھذه الاستفادة من خلال 
)RCAR (میة والجماعات الترابیة وباقي المؤسسات العمومیة، ثم الصندوق الوطني بالنسبة لموظفي الإدارة العمو

كنظام إلزامي لمأجوري القطاع الخاص، وأخیرا الصندوق المھني المغربي للتقاعد ) CNSS(للضمان الاجتماعي 
)CIMR (بعض ویضاف إلى ذلك بعض الصنادیق الخاصة و. الذي ھو نظام اختیاري وتكمیلي بالنسبة للقطاع الخاص

 .المنتوجات المعروضة من قبل شركات التأمین
إن تعدد الصنادیق داخل ھذه المنظومة ینجم عنھ اختلاف في مبادئ وطرق الحكامة، إذ على سبیل المثال لا توجد 
ھناك تمثیلیة للمأجورین داخل مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد عكس ما ھو علیھ الأمر بالنسبة للصندوق 

كما ینتج عن ھذا التعدد في الصنادیق عدم المساواة فیما یخص مبالغ الاشتراكات ونسب . مان الاجتماعيالوطني للض
التوزیع بین مساھمات الأجیر ومساھمات المشغل، وطریقة احتساب المعاشات، والحق في التقاعد المبكر، وآلیة 

  .مراجعة مبالغ المعاشات
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 ح مستعجل بالنظر للوضعیة المالیة لصنادیق التقاعد التي تھدد إن إصلاح أنظمة التقاعد یطرح الیوم كإصلا
وسواء تعلق الأمر بأشغال اللجنة الوطنیة التقنیة للتقاعد التي تم ). systémique(المنظومة ككل بأزمة شاملة 

ومة التي تضم في عضویتھا الفرقاء الاقتصادیین والاجتماعیین وممثلي الحكو سنة، 12إنشاؤھا منذ ما یزید عن 
ومدراء مختلف صنادیق التقاعد، أو مختلف التقاریر والدراسات المنجزة من طرف مكاتب الدراسات والمجلس 

في تشخیص الوضعیة المالیة لصنادیق التقاعد وما  اكبیر االأعلى للحسابات والمكتب الدولي للشغل، فإن ھناك تطابق
 .تحملھ من مخاطر على الأمدین القصیر والمتوسط

  .اب المتنوعة الكامنة وراء ھذه الوضعیة ومدى حدتھا ھي موضوع نقاش بین مختلف الأطرافإن الأسب
وتتمثل ھذه الأسباب في مشكل الحكامة والتدبیر، وعدم التصریح للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعدم احترام 

عملیة المغادرة الطوعیة في الوظیفة و المشغل لأجل أداء الاشتراكات في وقتھا للصندوق المغربي للتقاعد،/ الدولة 
العمومیة، واعتماد تسعیرة غیر مناسبة، وانعدام التناسب بین المساھمات ومبلغ المعاشات، ومشكل البطالة وتراجع 

  .التوظیف في الإدارة العمومیة، وشروط توظیف الأرصدة المتوفرة في الصنادیق وغیرھا من الأسباب
دیق التقاعد، المتأتیة من اشتراكات المنخرطین النشیطین وعائدات المنتوجات وعلى صعید آخر، فإن مداخیل صنا

المالیة، لم تعد تمكن من تغطیة نفقات أداء المعاشات بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد، وستواجھ باقي الصنادیق 
  .نفس الوضعیة في الأمد القصیر والمتوسط ما لم یتم اتخاذ التدابیر اللازمة

لف صنادیق التقاعد تراجعا خطیرا بالنسبة لمعدل التغطیة فیما بین عدد المنخرطین النشیطین وعدد وتعرف مخت
منخرط نشیط مقابل متقاعد واحد سنة  12المتقاعدین، ففي حالة الصندوق المغربي للتقاعد تراجع ھذا المعدل من 

أضف إلى ذلك اللجوء، ابتداء من السنة . إلى ثلاثة منخرطین نشیطین فقط مقابل متقاعد واحد في الوقت الراھن 1980
ما لم یتم التدخل  2022الحالیة، إلى احتیاطات ھذا الصندوق، علما بأن ھذه الاحتیاطات مھددة بالنفاذ مع حلول سنة 

وذلك اعتبارا  على المستوى الاقتصادي، منذ السنة الحالیة،لإصلاح ھذا الوضع، مع ما یحملھ ذلك من آثار وخیمة 
  .للدولة على المدى البعید للدور المھم الذي تلعبھ ھذه الاحتیاطات في تحریك السوق المالي وفي المجھود الاستثماري

  

  عن لقد عملت الحكومة الحالیة على القطع مع المقاربة المعتمدة من لدن الحكومات السابقة، التي تغاضت
الخوض في ھذا الملف، كما قدرت حق قدرھا الوضعیة الخطیرة التي یعرفھا الصندوق المغربي للتقاعد على وجھ 
خاص، حیث أعلنت نیتھا في مباشرة ھذا الملف من خلال إعطاء الأولویة لإصلاح معیاري لنظام المعاشات المدنیة 

دابیر تھم سن الإحالة على التقاعد بالنسبة للموظفین، التي یمنحھا ھذا الصندوق، وذلك عبر اقتراح مجموعة من الت
واعتماد  سنة، والرفع من اشتراكات المنخرطین النشیطین، 65سنة ثم تدریجیا إلى  62الذي من المقرر أن یرتفع إلى 

یة واتخاذ متوسط الأجر للسنوات الثمان ،% 2 إلى 2.5طریقة جدیدة لاحتساب المعاشات بتغییر المعامل السنوي من 
 .الأخیرة كقاعدة لاحتساب مبلغ المعاش

 

إن حزب التقدم والاشتراكیة یدعم كل مقاربة تھدف إلى إنقاذ الصندوق المغربي للتقاعد، وبصفة أشمل، تجنیب 
  . مختلف صنادیق التقاعد وضعیة الإفلاس

ة للشغالین، وذلك بغض كما یعتبر الحزب أن الإصلاح المعیاري أمر لابد منھ لضمان مكسب اجتماعي أساسي بالنسب
  .النظر عن الاختلالات والنقائص التي میزت طرق تدبیرھا

 

  إلى إدماج هذا الإصلاح المعياري ضمن رؤية شمولية ومتكاملة حزب التقدم والاشتراكية يدعو  فإن وتأسيسا على ذلك،
  :يتعامل بإيجابية أكبر مع الإصلاح المعياري، تبعا لذلك، تدابير واقعية وعادلة تجعل المجتمع ويقترحلمختلف جوانب الإصلاح،  
 

إن حزب التقدم والاشتراكیة یدعم التوصیة الصادرة عن المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبیئي في شأن ضرورة  -1
، یحدد مبادئ وقواعد الإصلاح الشمولي والجدولة الزمنیة لإخراجھ 2015اعتماد قانون إطار، ابتداء من شھر یونیو 

إن ھذا القانون الإطار المجسد للمنھجیة التشاركیة القائمة على الحوار سیسمح بتحدید الأفق . وجودإلى حیز ال
 .وتوضیح الرؤیة لمختلف الفرقاء

 

یدعو حزب التقدم والاشتراكیة الحكومة إلى إعطاء إشارة سیاسیة قویة من خلال الإعلان عن مخطط إرادي لتوسیع  -2
یكون واضح الأھداف وتتوفر لھ  ومخطط من ھذا القبیل،. تباط مع التغطیة الصحیةالتغطیة في مجال التقاعد وذلك بار

 % 50إلى أكثر من  33الوسائل اللازمة، سیمكن من الرفع من نسبة الساكنة النشیطة التي تتمتع بنظام للتقاعد من 
ة التي تھم الصناع سنوات، وھو ھدف واقعي وقابل للتحقیق إذا ما تم تنزیل مشاریع توسیع التغطی 3في ظرف 

التقلیدیین، والعاملین في القطاع البحري والصید والمھن الحرة والتجار وغیرھم من فئات الشغیلة غیر المشمولة 
  .بالتغطیة
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كعدم التصریح القوانین، كما أن نجاح ھذا المخطط یستوجب أیضا توفر إرادة سیاسیة قویة لمحاربة كل تحایل على 
 .التحایل باعتباره جریمة اجتماعیةویجب تجریم ھذا . اد أیام الشغل تقل عن العدد الحقیقيبالعمال أو التصریح بأعد

كما یجب تشدید المراقبة خاصة على المقاولات العاملة في المجال الفلاحي والصناعي، وتلك النشیطة في قطاع البناء 
أو تشتغل لحساب الدولة في ) عفاء الضریبيالدعم المالي والإ(والأشغال العمومیة والتي تستفید من الدعم العمومي 

  .(externalisation) إطار صفقات عمومیة أو في إطار تفویت الإنتاج والخدمات
  

ویعتبر حزب التقدم والاشتراكیة أن الإجراءین المشار إلیھما أعلاه، والمتعلقین بالقانون إطار ومخطط توسیع التغطیة  -3
السیاسیة اللازمة لحوار ھادئ حول الإصلاح المعیاري للصندوق المغربي  بنظام التقاعد، سیسمحان بتوفیر الشروط

 .للتقاعد، وإن كان ھذا الأخیر غیر معني بمسألة توسیع التغطیة التي تستھدف أساسا القطاع الخاص
 

  :التالیةكما یدعو حزب التقدم والاشتراكیة إلى إغناء مقاربة الإصلاح المعیاري للصندوق المغربي للتقاعد بالعناصر 
  بخصوص سن الإحالة على التقاعد یتعین التأكید أنھ إذا كان مبدأ الرفع من ھذا السن لا یمكن رفضھ، نظرا

وكذا الاختلالات الدیمو غرافیة التي یعرفھا  (espérance de vie) للارتفاع الذي عرفھ معدل الأمل في الحیاة
ار القضایا المرتبطة بالقساوة والشغل المضني في بعض نظام التقاعد الحالي، فإنھ یتعین الأخذ بعین الاعتب

ومبرر ھذا . الأعمال، كالمدرسین في التعلیم الأساسي والأولي، والممرضات والممرضین، وقوات الأمن وغیرھم
الأمر لیس فقط لاعتبارات اجتماعیة، بل أیضا لاعتبارات مرتبطة بجودة الخدمة العمومیة، وضرورات إنجاح 

َئة بكیفیة كاملةإصلاح التعلی  .م والإصلاح الإداري التي تستوجب موارد بشریة متحمسة ومعب
 

  الإصلاح المعیاري لكل من الصندوق المغربي للتقاعد والنظام التكمیلي لمنح رواتب التقاعد یتعین مباشرتھ
 .بكیفیة متلازمة من أجل التقدم في اتجاه تجانس المعاییر وإنشاء القطب العمومي

 

 سنة یتعین أن یصُاحب بالمحافظة على الحقوق المكتسبة، وكذا بتحفیزات  60في العمل لما بعد سن  الاستمرار
 .عند احتساب مبالغ المعاشات (bonus) مالیة، وخاصة إمكانیة الترقي والعلاوات

 

 تلة ، كالموظفین أعداد(تعلق بتطور الوظیفة العمومیة یتعین على الحكومة أن تعلن عن رؤیة منسجمة فیما ی
، ونظام التقاعد الخاص بالموظفین، وذلك اعتبارا للترابط القوي بین الموضوعین، ولكون الاختلالات )الأجور

المالیة توجد، في نفس الآن، على مستوى كتلة الأجور في المیزانیة العامة وكذا على مستوى الصندوق 
السنوات، عن الأھداف في مجال التوظیف  لذا یتعین الإعلان، في مقاربة متعددة .المغربي للتقاعد بشكل خاص

 .على أساس أن یكون الھدف الرئیس ھو حمایة وتطویر القطاع العمومي خاصة في قطاعي التربیة والصحة
      

إن النقاش حول الصندوق المغربي للتقاعد وتقاعد الموظفین لا ینبغي أن یحجب الإصلاح الضروري للصندوق  -4
فالمطلوب لیس فقط الإدماج التدریجي لمجموع . ھم الأجراء في القطاع الخاصالوطني للضمان الاجتماعي الذي ی

، بل أیضا وضع حد لضعف "التحایل على القوانین الاجتماعیة"العاملین في القطاع الخاص ومحاربة كل أشكال 
بمعاشات الخدمات وللشروط المفروضة للاستفادة منھا، حیث یجد آلاف الأجراء أنفسھم بدون معاش للتقاعد أو 

  .مقلصة إلى أقصى الحدود
ویتعین أن یضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حدا لھذه المظالم التي تغذي الھشاشة، وفي نفس الوقت أن 

ویتعلق الأمر ھنا بورش إصلاحي . یرقى إلى الوضعیة التي تسمح لھ بتدبیر نظام أساسي للتقاعد ونظام تكمیلي فعال
  .تأخیر كبیر یتعین مباشرتھ دون

  

، )عمومي وخاص(یتعین أن یعالج الإصلاح الشمولي قضایا الحكامة عبر تجمیع الصنادیق في قطبین اثنین   -5
الثلثین للأول (وتأكید مبدأ التدبیر الثلاثي، واعتماد تسعیرة عادلة ومنصفة، وتوزیع المساھمات بین المشغل والأجیر 

ولي أیضا آلیات مراجعة مبلغ المعاشات، والتعامل المنصف على كما یجب أن یحدد الإصلاح الشم). والثلث للثاني
المستوى الضریبي، والتصدي لمسألة المعاشات الھزیلة ومعاشات الأرامل لجعلھا، تدریجیا، تتجھ نحو محاذاة الحد 

 .الأدنى للأجر
 

مكن من قیادة ھذا وأخیرا یدعو حزب التقدم والاشتراكیة لحوار اجتماعي دائم أكثر مسؤولیة وأقل صدامیة ی  -6
فلیست ھناك وسائل أخرى لإنجاح ھذا المشروع غیر وسیلة الحوار . الورش الكبیر الذي ھو بمثابة مشروع مجتمعي

بین الحكومة والمنظمات النقابیة، للعمال والمشغلین، ذات التمثیلیة الحقیقیة والتي تضطلع بشفافیة بكامل الأدوار 
 .التي أناطھا بھا الدستور
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